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السنة 44 العدد 12136 ميديا

  نـــأى النظـــام القطـــري بنفســـه عن 
الاشـــتباك المباشر مع الرئيس التونسي 
قيـــس ســـعيد والأغلبية الســـاحقة من 
الشـــعب التونسي التي تســـاند قراراته 
بأذرعـــه  دفـــع  ولكنـــه  التصحيحيـــة، 
الإعلاميـــة لنعـــت ما يجري فـــي تونس 
مؤسســـة  على  والتحريض  بالانقـــلاب، 
الرئاسة التونســـية، مع دفاع مستميت 

عن حركة النهضة الإخوانية.
وفيما دعـــا أمير قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثاني خلال مكالمـــة هاتفية 
مـــع الرئيس التونســـي إلـــى ”ضرورة 
تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية 
أن تنتهـــج الأطـــراف التونســـية طريق 
الحوار لتجاوزها وتثبيـــت دعائم دولة 
المؤسســـات وتكريس حكـــم القانون في 
الجمهورية التونسية الشقيقة“، بحسب 
وكالـــة الأنبـــاء القطرية، تحولـــت قناة 
الجزيـــرة إلـــى واجهة إعلاميـــة لحركة 
النهضـــة وحليفهـــا ائتـــلاف الكرامـــة، 
واتجهت إلـــى نقل الأحـــداث وتحليلها 
من وجهة نظر التنظيم الدولي للإخوان 
المســـلمين، وانطلاقا من فتوى ما يسمى 
الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين بحرمة 
ما اعتبره انقلابا من قبل الرئيس سعيد 

على إرادة التونسيين.
ومنـــذ الســـاعات الأولـــى للأحداث 
في تونـــس بعد قرارات الرئيس ســـعيد 
بتجميد نشـــاط البرلمان لمدة شهر ورفع 
الحصانـــة عن أعضائـــه وحل الحكومة، 
اتخـــذت الجزيـــرة التي تعتبـــر الغطاء 
الإعلامي الدولي الأبـــرز لإخوان تونس 
موقفـــا متشـــددا ضـــد تلـــك القـــرارات، 
الدســـتور،  علـــى  انقلابـــا  واعتبرتهـــا 
وخصصـــت مســـاحاتها المفتوحة لنقل 
مواقـــف حركـــة النهضـــة وتحركاتهـــا، 

إلـــى أن أعلنـــت أنه تم اقتحـــام مكتبها 
بالعاصمة التونســـية وطرد صحافييها 

دون سبب يذكر.
لكن الصحافي الســـابق فـــي القناة 
أكـــرم خـــزام الذي يعمـــل حاليـــا بقناة 
كشـــف عـــن الأســـباب الحقيقية  ”الغد“ 
الجزيـــرة،  مراســـلي  اســـتهداف  وراء 
وقال أن مكتب تونـــس تلقى اتصالا من 
قيـــادة حركـــة النهضة تدعـــوه فيه إلى 
إرســـال فريق إلى منزل رئيس الحكومة 
المقال هشـــام المشيشـــي وفســـح المجال 
أمامه ليتلو بيانا للـــرأي العام الداخلي 
والخارجي يعلن فيه تمرده على قرارات 
الرئيس ويعطي بصفته وزيرا للداخلية 
بالوكالـــة أوامر لقوات الأمـــن بعصيان 

أوامر قيس سعيد.

ويـــرى المراقبون أن الهـــدف من ذلك 
هو شق الشـــارع التونسي عبر الإيحاء 
بوجود سلطتين متصارعتين في البلاد، 
إحداهمـــا يمثلهـــا رئيـــس ”انقلابـــي“ 
والثانية تعبّر عن الشـــرعية الدستورية 
ويمثلهـــا المشيشـــي مدعومـــا بحزامـــه 
البرلماني وعلى رأســـه حركـــة النهضة، 
مشـــيرين إلـــى أن الهـــدف مـــن ذلك هو 
تشـــكيل بؤر تمرد في الشارع التونسي 
ضـــد قـــرارات الرئيس بما يهدد الســـلم 

الاجتماعي في البلاد.
وعندمـــا فشـــلت الجزيرة فـــي هذا 
الاتجاه نشـــر موقع ”ميدل إيســـت آي“ 
البريطاني، والمعروف بعلاقاته الواسعة 
مـــع قطر والإخـــوان، مقالا زعـــم فيه أن 
المشيشـــي تعـــرض لاعتداء جســـدي في 

القصر الرئاسي الأحد الماضي.

ونقل الموقع فـــي تقرير أورده بصفة 
”حصري“ ووقعه رئيـــس التحرير ديفيد 

هيرســـت، عن مصادر قال إنها مقربة من 
المشيشـــي، أنه وقع اعتداء جسدي على 
الأخير، لكنه لم يتـــم التحقق من طبيعة 
الإصابـــات التـــي تعـــرض لهـــا، لأنه لم 

يخرج علنا منذ إقالته.
وادعى الموقع أن ضباطا تونســـيين 
ومصريـــين هـــم الذين عنفوا المشيشـــي 
داخـــل القصـــر الرئاســـي، لتكتمل بذلك 
ملامـــح الصـــورة التـــي يـــراد لهـــا أن 
تســـيطر علـــى مجريـــات الأحـــداث في 
تونـــس وهـــي أن قيـــس ســـعيد يقـــود 
انقلابـــا بدعـــم مـــن الرئيـــس المصـــري 

عبدالفتاح السيسي.
وتابـــع أن أحـــد المصادر أكـــد له أن 
السيســـي ”عرض على قيس ســـعيد كل 
الدعم الـــذي يحتاجه للقيـــام بالانقلاب 
وســـعيد قبـــل ذلك منـــه“، وحتـــى تبلغ 
المشـــهدية منتهى الإثارة وفـــق الفبركة 
الإخوانيـــة كان لا بـــد مـــن إردافها بما 
يزيـــد مـــن حرارتهـــا بالتأكيـــد على أنه 
”تم إرســـال عناصر مـــن الجيش والأمن 

المصـــري إلـــى تونـــس بدعـــم كامل من 
محمـــد  الشـــيخ  أبوظبـــي  عهـــد  ولـــي 

بن زايد“.
وزعـــم الموقـــع، الـــذي يحـــاول منه 
الإخـــوان نقـــل وجهـــات نظرهـــم إلـــى 
والبريطانيـــة  الأميركيـــة  الســـلطات 
بدرجـــة أولـــى، أنه قد تنامـــى إلى علمه 
أن الأفراد المتواجدين كانوا مســـؤولين 
أمنيـــين مصريـــين ممن كانوا يشـــيرون 
على قيس ســـعيد قبل الانقلاب ويديرون 
العمليـــات بينمـــا كانـــت تجـــري علـــى 
قدم وســـاق، ولم تتســـن معرفـــة الدور 
الـــذي لعبـــه هـــؤلاء فـــي التحقيـــق مع 

المشيشي.
وســـارعت قناة الجزيـــرة التي تبث 
مـــن الدوحـــة كعادتهـــا إلـــى نقـــل تلك 
الفبـــركات، ولكنها أبدلت كلمة المصريين 
بغير تونســـيين، انسجاما مع توصيات 
الســـلطات القطرية بعدم التعرض لمصر 
في ظل أجـــواء المصالحة بـــين البلدين، 
لكن الأذرع الإعلامية القطرية التي تعمل 
بالخارج لم تر غضاضة في نقل التقرير 

كما حبره هيرست.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن موقع 
ميـــدل إيســـت آي هو واحد مـــن أصابع 
أخطبوط الإعلام القطـــري الذي تم وقفه 
لخدمة الإخوان ومشـــروعهم، وذلك تحت 
إدارة المدير الســـابق للتخطيط والموارد 
البشرية في قناة الجزيرة جمال بسيسو، 
وبفريـــق مـــن بـــين أعضـــاء جوناثـــان 
بـــاول الموظـــف فـــي القنـــاة منـــذ 2009، 
فيما يتولى رئاســـة التحرير وتســـريب 
التقارير المشبوهة والمثيرة للجدل ديفيد 
البريطاني  الصحافـــي  وهـــو  هيرســـت 
غيـــر ”الأصلي“ حامل نفس الاســـم الذي 
كان مـــن كبـــار الكتـــاب الصحافيين منذ 
ســـتينات القرن الماضي والذي كان قريبا 
من منظمة التحرير الفلسطينية وأجرى 
آخر لقـــاء مع الرئيس الفلســـطيني زمن 

الحصار في عام 2002.
ويـــرى المراقبون أن مـــا أورده ميدل 
إيســـت آي يمكن فهم مقاصـــده وغاياته 

مـــن خـــلال متابعـــة مواقـــف الإعـــلام 
المحســـوب على قطـــر والإخـــوان التي 
تصـــب في اتجـــاه واحد وهـــو نعت ما 
جرى في تونس مؤخرا بأنه انقلاب قاده 
الرئيـــس قيس ســـعيد، وهو ما يســـعى 
إخوان تونس إلـــى ترويجه خارجيا من 
أجل الضغط لتسجيل نقاط لفائدتهم قد 
تســـاعد في الدفع نحو إصـــدار مواقف 
دولية ولاســـيما أميركية وأوروبية ضد 
خطوة قيس ســـعيد تصل إلى حد فرض 
عقوبات على تونس، وهو ما لمّح له عزمي 
بشـــارة مدير المركـــز العربـــي للأبحاث 
ودراسات السياسات والمعروف كمنسق 
لسياســـات الإعـــلام القطـــري بتفرعاته 
الداخليـــة والخارجيـــة عندمـــا قال في 
أول رد فعـــل على مســـتجدات الأوضاع 
في تونس إن ”الديمقراطية التونســـية، 
الديمقراطية العربية الوحيدة حتى الآن، 
إنجاز تاريخي لا يجوز التنازل عنه، ولا 

عن الســـعي إلى حل القضايا والمشـــاكل 
الديمقراطيـــات  كل  مثـــل  إطـــاره  فـــي 

في العالم“.
ويـــرى متابعون للشـــأن التونســـي 
أن الإعـــلام الممـــول مـــن قطـــر يحـــاول 
تكريس صفـــة الانقلاب علـــى إجراءات 
قيس ســـعيد، ولكن رغم ما يحفل به من 
إيحاءات تحريضية لـــم يجرؤ بعد على 
دعـــوة التونســـيين إلى التمـــرد العلني 

وممارسة العنف؛ وذلك لسببين.
الأغلبيـــة  أن  يعلـــم  أنـــه  أولهمـــا   
الســـاحقة مـــن التونســـيين تدعـــم تلك 
الإجـــراءات وترفـــض التراجـــع عنهـــا، 
وثانيهمـــا أن العواصـــم الكبرى المؤثرة 
لم تتبن توصيف الانقلاب، كما أن حركة 
النهضة وإن كانت تتهم الرئيس ســـعيد 
بأنـــه انقلب علـــى الدســـتور، إلا أنها لا 
تقدر على مواجهته سياسيا واجتماعيا 

وشعبيا.

أخطبوط الإعلام القطري يتمسك بادعاء الانقلاب في تونس 

مستعينا بالتضليل
قناة الجزيرة تستخدم مصطلحات مواربة لما تنشره المنصات القطرية بالإنجليزية

يحاول الإعلام القطري بمختلف منصاته العربية والإنجليزية تكريس صفة 
الانقلاب على الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونســــــي قيس سعيد، دون 
أن يجد حرجا في تزييف الحقائق والتضليل، لكن تأييد غالبية التونســــــيين 

لهذه الإجراءات وقف حائلا أمام دعواته لتحريض الشارع.

مكتب الجزيرة في 

تونس تلقى اتصالا من 

قيادة حركة النهضة

أكرم خزام

 القاهــرة - أصــــدرت محكمة مصرية 
الأحد قــــرارا بإدانــــة الإعلامــــي المصري 
عمرو أديــــب وتغريمه مبلغــــا ماليا قدره 
10 آلاف جنيــــه (636 دولارا)، وذلــــك فــــي 
دعوى الســــب والقذف واستغلال المنصب 
الإعلامي المقامة من الفنان المصري محمد 

رمضان.
وقــــال أحمد الجندي محامــــي الفنان 
رمضــــان فــــي دعــــواه إن “الإعلامي أديب 
اســــتغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق 
العمــــل فــــأراد أن يحقــــق لنفســــه ســــبقا 
صحافيــــا إعلاميا وشــــهرة زائفــــة، فقام 
بتوجيــــه عبــــارات وألفاظ وســــب وقذف 
وتشــــهير وتهديد لرمضــــان وبث ذلك من 

خلال منصته الإعلامية”.
وشن أديب هجوما لاذعا على رمضان 
فــــي الخامس مــــن يونيو الماضــــي عقب 
إعلان رمضان التحفظ على أمواله، مؤكدا 
أن رمضان أوهــــم الجمهور بأنه وأمواله 
ملك لبلده، رغــــم أن التحفظ على الأموال 
جاء بســــبب حكم قضائي لا بد من تنفيذه 
بشــــأن مبلــــغ التعويض للطيــــار المصري 

الراحل أشرف أبواليسر.
وقال أديــــب في حلقته مــــن برنامجه 
“الحكايــــة” الذي يعرض عبر شاشــــة “إم.
بي.ســــي مصــــر”، إن الدولــــة المصرية لا 

تحتاج أموال رمضان في شيء.
مضيفا  بـ”المفتري”،  رمضان  ووصف 
“هذه أمــــوال التعويض للرجل الذي مات، 

يا رجل يا مفتري (يقصد رمضان) الرجل 
(الطيــــار) مــــات كان يجــــب أن تدفع المال 
لأهلــــه، وليس أن تنتظر الدولة أن  تحجز 
علــــى أموالــــك وتعطيها للقاضــــي ليدفع 

المبلغ”.

ووجــــه أديــــب اتهاما لرمضــــان بأنه 
يحــــرض الجمهــــور على إدخــــار أموالهم 
فــــي منازلهم وعــــدم إيداعها فــــي البنوك 
الوطنية، مستطردا “هذا ما تعلمه للناس، 
تقول لهم كونوا حذرين الدولة ممكن تضع 
إيديها على أموالك ضعها تحت البلاطة”.

وبحســــب الدعــــوى، فــــإن أديب قصد 
منهــــا النيل من ســــمعة وشــــرف رمضان 
وإهانــــة عائلته، وأخذ يتنــــاول موضوعا 
عامــــا بصفــــة شــــخصية، وأباح لنفســــه 
تجريح رمضان وسبه وسب عائلته في أن 
الطالــــب “لم يتربّ”، قائلا له “لو لم يربيك 

أحد أنا سأربيك”.
وقالت الدعوى إن المتهم ارتكب جرائم 
الســــب والقذف مســــتغلا منصــــة الإعلام 
للتشــــهير العلني وتهديــــد الطالب المدعي 
بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره 
من عبارات وألفاظ عبر قناة “إم.بي.ســــي 

مصر”.
وأضافت “لرمضان مسلسل تلفزيوني 
يذاع على الفضائيــــة ذاتها؛ ما يؤثر على 
مشــــاهديه واســــتحقاره لــــدى الجماهير 
المصريــــة والعربيــــة التــــي تتابــــع أعمال 
الفنــــان الطالب المدعي بالحــــق المدني؛ ما 
دفــــع بالتوجه للنيابــــة العامــــة للتفضل 

بتحريك دعوى قضائية ضد أديب”.

إدانة الإعلامي عمرو أديب 

بتهمة سب وقذف

 الفنان محمد رمضان

هيئة الإعلام العراقية تفرض 

على القنوات الفضائية معايير لاختيار ضيوفها
الإعــــلام  هيئــــة  أصــــدرت   - بغــداد   
والاتصــــالات العراقيــــة معايير وشــــروط 
يجــــب توفرهــــا فــــي ضيــــوف القنــــوات 
الفضائيــــة العراقية، وإلا فإنها تحُمل تلك 
المؤسسات الإعلامية تبعات ما ينجم عما 

يتحدث به هؤلاء الضيوف.
وحـــذرت الهيئة القنـــوات الفضائية 
مـــن تبعـــات مخالفتهـــا لهذه الشـــروط، 
مهـــددة بالملاحقة القانونيـــة والعقوبات 

المسلكية.
ودعــــت فــــي بيانهــــا الــــذي أصدرته 
بهذا الخصوص، المنابــــر الإعلامية بعدم 
اســــتضافة الشــــخصيات التــــي يمُكن أن 
”تشــــكل تهديــــداً للنظــــام الديمقراطي في 
العراق، أو تساهم في تعطيل الانتخابات 
أو غيرها من الممارسات الديمقراطية التي 
كفلها الدســــتور العراقــــي“، وهي النقطة 
التــــي أثــــارت مخاوف الوســــط الإعلامي، 
واعتبرهــــا بمثابة تقييد مســــبق للحديث 

عن شروط الانتخابات القادمة.

وقــــال الإعلامــــي عمــــر الجنابــــي في 
تغريــــدة علــــى حســــابه فــــي تويتــــر، هل 
بقي أي شــــك أن نظام الحكــــم في العراق 
وليس ”ديمقراطــــي“؟ هيئة  ”دكتاتــــوري“ 
نوعيــــة  تفــــرض  والاتصــــالات  الإعــــلام 
الضيــــوف المســــموح لهــــم الظهــــور فــــي 
الإعــــلام، وتمنع طــــرح أي موضوع يمس 

النظام.
أن  ”أخشـــى  الجنانـــي  وأضـــاف 
يراســـلني عنصـــر حكومي لطلـــب الرقم 
الســـري لدخول حساباتي الشخصية، أو 
أخذ هاتفي الشخصي ليلا ليبات بحضن 

النظام“!
البرامــــج  فــــي  المحاوريــــن  وبشــــأن 
”يتوجــــب اســــتضافة ذوي الاختصــــاص 
والكفاءة والقادريــــن على عدم الوقوع في 
الأخطــــاء التي تــــؤزم الوضع السياســــي 
والأمني والاجتماعي، وتجنب دعوة أفراد 
أو جهات محظورة دســــتوريا وقانونياً أو 
مدانين وفق أوامر قضائية، وعدم السماح 

للأفــــراد المشــــاركين فــــي البرامــــج طــــرح 
حوارات تشكل تهديدًا للنظام الديمقراطي 

في العراق“.

وجــــاء هــــذا القــــرار في ظــــل احتدام 
النقــــاش السياســــي في وســــائل الإعلام 
البرلمانية  الانتخابــــات  بشــــأن  العراقيــــة 
العامة التي ستجرى بعد حوالي شهرين، 
وهــــو مــــا بــــدا للمتابعــــين بأنــــه محاولة 
لكتــــم الأفــــواه وعدم الحديث عن الفســــاد 

والمخالفات الانتخابية.
ومنــــذ أكتوبــــر 2019، يشــــهد العراق 
احتجاجات مســــتمرة علــــى نحو متقطع؛ 
الاقتصاديــــة،  الأوضــــاع  ســــوء  بســــبب 

واستمرار الفساد المالي والسياسي.
النجار،  محمــــود  الصحافي  واعتبــــر 
أن التضييق على حرية التعبير ســــيخلق 
فجوات كبيرة بين الســــلطة والصحافيين، 

ولن تبقى ثقة بقوانين القضاء.
وأضــــاف فــــي تغريــــدة علــــى تويتر 
”الحكومــــة العراقيــــة بمؤسســــاتها التي 
تدعي بأنها مســــتقلة تطلــــق نيرانها على 
القنوات الفضائيــــة والوكالات الإخبارية، 
وتغلــــق عيونها عن خطــــاب الكراهية في 

قنوات الأحزاب والميليشيات“.
وأكثر بندين أثارا جدلا من ضمن أحد 
عشر بنداً تضمنها قرار الهيئة كانا كل من 

البندين السابع والحادي عشر.
ونص البند الســــابع على ”عدم تناول 
الوثائــــق الســــرية وغير المصــــرح بها من 
قِبل الجهــــات المعنية فضلاً عــــن القضايا 

المعروضــــة أمام القضاء منعاً للتشــــويش 
على ســــير العدالة، والتأكيــــد على اتخاذ 
الخطــــوات اللازمــــة للتأكــــد مــــن صحــــة 
المعلومــــات قبــــل طرحهــــا“. وهــــذا البند 
اعتبــــره المتابعــــون بمثابة منــــع لأي دور 
للإعلام في كشف عمليات وشبكات الفساد 
المنتشرة في العراق، خصوصاً وأن التأكد 
من صحــــة الوثائق أمر خــــاص بالقضاء 
والجهــــات التحقيقية، وليس المؤسســــات 

الإعلامية.
أمــــا البنــــد الأخيــــر فقــــد أصــــر على 
أو  بــــالآداب  المخلــــة  الحــــوارات  ”منــــع 
الخادشــــة بشــــكل واضح للحياء والذوق 
العام والألفــــاظ والمفــــردات النابية، التي 
توحــــي إلى مضامين غيــــر لائقة“. واعتبر 
الصحافيون العراقيون هذا البند موجهاً 
بالمباشــــر إلى البرامج الفنية والترفيهية 
والســــاخرة، التي تســــتخدم لغة خاصة، 
لا تتناســــب مع خيارات التيارات والقوى 

السياسية المحافظة في البلاد.
وأصــــدرت هيئة الإعــــلام والاتصالات 
الأحــــد بيانــــا توضيحيا بشــــأن المعايير 
المهنيــــة فــــي اختيــــار ضيــــوف البرامــــج 
الحواريــــة. وقالــــت إنــــه ”انتشــــر مؤخرا 
تعميــــم صادر عــــن هيئتنا حــــول معايير 
المهنية فــــي اختيار الضيــــوف المحاورين 
في البرامج الإعلامية كافة، مما أثار جدلا 
في الأوساط الإعلامية بين مرحب ومنتقد 

بهذا الصدد“.
وأضحت أن النقاط الواردة في التعميم 
”لم تكن من إنشــــاء الجهاز التنفيذي لهيئة 
الإعلام والاتصالات بل هي عبارة عن مواد 
واردة فــــي لائحــــة قواعد البــــث الإعلامي 
المقــــرة بتاريــــخ 16 /5 /2019 والتي أقرت 
بحضور منظمة اليونســــكو مكتب العراق 
ومراكــــز وطنية إعلاميــــة رصينة والمعلنة 

والمعمول بها منذ سنوات“.

كاميرا الجزيرة جاهزة

المطلوب من القنوات الفضائية العراقية

أخشى أن يراسلني عنصر 

حكومي لطلب كود 

حساباتي الشخصية

عمر الجنابي
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آلاف جنيه الغرامة التي صدرت 

بحق عمرو أديب في دعوى السب 

واستغلال المنصب ضده

الحبيب الأسود
كاتب تونسي


